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  ملخص: 

 لمرافق،ا لعديد شائهاإن خلال من العامة السلطات لتحقيقه تسعى الذي المنشود الهدف هي العامة المصلحة إن
 من لائق ىمستو  تضمن بحيث ،الاتجاه هذا في يصب التقليدية الأساليب عن بعيدا للتسيير حديثة أساليب ابتكار ولعل
  .للمنتفعين معقولة مالية وتكلفة العمومية الخدمة

 العام المرفق تسيير في لهاك  تشترك الأطراف متعددة تعاقدية علاقة أوجدت المبتكرة الأساليب هذه أن غير     
 قانوني كإطار  ائريالجز  المشرع مدهااعت التي الحديثة الآليات من للمرفق المفوض التسيير ولعل مصالحها، في تتعارض لكنها
 العمومية بالصفقات تعلقالم 15/247 الرئاسي المرسوم في الجزائري المشرع أوردها العقود من مجموعة ينظم مستقل

 إلى اصالخو  سعي نأ غير الجديدة يبالأسال هذه حققتها التي والفعالية النجاعة من وبالرغم لكنه م،العا المرفق وتفويضات
 المفوضة طةالسل على لزاما انفك العامة المصلحة حساب على الخاصة المصلحة طغيان إلى أدى الأرباح من المزيد تحقيق
 اسيالأس لهدفا باعتبارها عامةال المصلحة لضمان زاتهاوامتيا السلطة وسائل باستعمال التفويض عقود على رقابتها بسط
 . العامة للمرافق

 . التفويض دعق على الإدارية الرقابة العامة، المصلحة العام، المرفق تفويض: كلمات مفتاحية
Abstract: 

The public interest is the desired goal that the public authorities seek to achieve through 

the establishment of many facilities. Perhaps the innovation of modern methods of 

management away from the traditional methods is in this direction, as it guarantees a 

decent level of public service and a reasonable financial cost for the beneficiaries. 

         However, these innovative methods created a multilateral contractual relationship 

that all share in the management of the public facility, but they conflict in their interests. 

Perhaps the delegated management of the facility is one of the modern mechanisms 
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adopted by the Algerian legislator as an independent legal framework that regulates a 

set of contracts mentioned by the Algerian legislator in Presidential Decree 15/247 

related to the organization of public procurement and warrants a public facility . So, 

despite the efficacy and effectiveness achieved by these new methods, the private quest 

to achieve more profits led to the tyranny of the private interest at the expense of the 

public interest, as it was necessary for the delegated authority to extend its control over 

delegation contracts by using the means of an authority and its privilege to ensure the 

public interest As the primary goal of public utilities. 

Keywords :  Delegating of the public facility, The administrative control of the public 

facility ,The public interest. 

           

 :مقدمة
بين أهم موضوعات القانون الإداري بل حجر الزاوية في تحديد نطاقه رغم الأزمات التي تعرض  من العام المرفق يعد

وأسلوب المؤسسة  لة تسييره تطورا ملحوظا، حيث اعتمدت الدول في بدايتها على التسيير المباشرأمس وعرفت ،1لها
وكذا وقلة الحاجيات العمومية وبساطتها  الاقتصادية، نظرا لقلة المرافق العمومية العمومية في مرحلة الدولة المتدخلة في الحياة

، لكن مع تطور الدولة وتنوع مرافقها وتعدد حاجيات والقائمة على الحياد الاقتصاديالفلسفة الاقتصادية السائدة آنذاك 
ر الليبرالي القائم على ـــــــــــــــوظهور الفك لمعيشي،تطور المستوى ا وبروز حاجيات متميزة ومختلفة للسكان بالنظر إلىمواطنيها 

وترك المجال ، الاقتصاديةمن الحياة  الانسحاب الحديثة تفكر في فسح المجال للخواص وتحرير الاقتصاد، بدأت الدول
اري على تجابع صناعي و منها، والتي لها طغير السيادية خاصة تسيير المرافق العامة  من خلال إشراكهم فيخواص لل

من جهة وحاجتها للمرونة والسرعة والكفاءة التي  باعتبارها مجالا مناسبا للاستثمار نظرا لخصوبتها الاقتصادية الخصوص
 .يوفرها القطاع الخاص من جهة أخرى

لعامة بأكثر رافقها امضمن سير صياغة منظوماتها القانونية بشكل ي سبق فقد سهرت معظم الدول على مما وانطلاقا 
 ن الاعتماد علىم لتخفيفاساهم في تويحقق مزايا اقتصادية العام  يضمن المصلحة العامة للمنتفعين من المرفق بما اليةفع

 ه .عاليتفذا خلق موارد اقتصادية بديلة تضمن استمرارية المرفق و كمن جهة و  موميةالخزينة الع

 2ن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العامالمتضم 15/247في المرسوم الجزائري  المنظموفي هذا الصدد أقر  
مع ضمان مستوى لائق للخدمة العمومية، وتتنوع ، مجموعة من العقود تهدف إلى تنظم تسيير المرافق العامة بأقل التكاليف

معين من أشكال  لائمه شكلفكل مرفق يمكن أن ي ويض،فصور عقود التفويض حسب تنوع المرافق العامــــــــة مـــــــوضوع الت
هو أفضل وسيلة يمكن من  وانشغالاته اليومية الأقرب إلى المواطنباعتبارها المرافق العامة المحلية ولعل الاستثمار في  التفويض،

                                                           
معة قوق، جاه، كلية الححة دكتورا، أطرو زالمرفق العام بين ضمان المصلحة العامة وهدف المردودية حالة عقود الامتيا نادية ضريفي، 1

 .4، ص 2012يوسف بن خــدة، الجزائر، 1الجزائر
    50م لرسمية رقاالجريدة ،رفق العامالصفقات العمومية وتفويضات الم المتضمن تنظيم،16/09/2015المؤرخ في  15/247المرسوم الرئاسي  2
 .  20/09/2020الصادرة في   
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، غير أن العلاقة التعاقدية ومعرفة انعكاساتها على الحياة اليومية للمواطن، اختبار نجاعة تقنية تفويض المرافق العامةخلالها 
الخاصة لأصحاب التفويض على أدت إلى طغيان المصلحة ولدت مصالح متعارضة تعددة الأطراف التي أفرزتها هذه العقود الم

 :الإشكالية التاليةيؤدي بنا إلى طرح الذي الوضع انطلاقا هذا حساب المصلحة العامة 
 ..................................................................................................................... ك

 ؟ في ضمان المصلحة العامةتفويض المرافق العامة الرقابة على عقود  تساهميف 
تفاقية تفويض ال إبرام تبعة خلاالبحث في الرقابة على الإجراءات المخلال  من يةهذه الإشكال وسنحاول الإجابة على 

ة لسير الضابطلمبادئ ل لمفوض لهاحترام بة على مدى اثم الرقا المبحث الأول في المرفق العام كوسيلة لضمان المصلحة العامة
نتفعين عامة لجمهور الملخدمة الوق فيها االنهائية التي تسالمرحلة باعتبارها قد التفويض خلال مرحلة تنفيذ عالمرفق العمومي 

  .في المبحث الثاني العمومي. المرفق من
  الرقابة على إجراءات إبرام اتفاقية التفويض المبحث الأول:

امة بأبعادها صلحة العيتها في ضمان الموليعفيها من تحمل مسؤ  لا العامة المرافقعن تسيير  السلطة المفوضةإن تنازل         
صفته بر من الأرباح، أكبر قد  تحقيقما يعنيه السعي إلى لمفوض إليه لا يعنيه كثيرا الصالح العام بقدراالمختلفة، إذ أن 

 جهللخواص على و  بالنسبة تفويضمستثمرا في المرفق العام، بل تعد المصلحة الخاصة هي الدافع الجوهري لإبرام عقد ال
لمرفق اخيرة عن إدارة هذه الأ تنازل يعتبر ضمان المصلحة العامة من أهم التزامات السلطة المفوضة، بل إن ، بينماالتحديد

ان لزاما على كلذلك   ،نتفعينهو في الحقيقة من أجل ضمان تسيير أحسن للمرفق العام وتأمين خدمة عمومية لائقة للم
 .فيذالتنلى إ الإبرامعقد من مختلف مراحل الصلحة العامة في الم مراقبةالسلطة المفوضة السهر على 

على جملة من الإجراءات لابد من مراعاتها عند إبرام اتفاقية  3 18/99الجزائري في المرسوم التنفيذي  المنظم فنص      
 إلىة التي تهدف من سلطة مفوض المتدخلة في اتفاقية التفويض الأطرافضمان مصلحة كل  إلىتهدف في مجلها  التفويض

وبأحسن جودة للخدمة  للدولة بعيدا عن الميزانية العامة، و تكاليف بأقلممكنة و  بأكثر فعالية يضمان تسيير المرفق العموم
مستفيدا في ذلك من بعض مزايا  ،الأرباحكبر قدر ممكن من أتحقيق  إلى العام بتسيير المرفقفي حين يسعى الملتزم  ،العمومية
المتمثلة في استعمال بعض وسائل وامتيازات السلطة العامة التي تفرضها طبيعة العقد الإداري ومقتضيات  العامالمرفق 

 وتفاديبأقل التكاليف الممكنة وجودة الخدمة العمومية زيادة المنتفعين من المرفق العام إلى  كما يطمحالمصلحة العامة،  
وخلق  والموازنة بينهاالمتعارضة في أغلب الأحيان كل هذه المصالح   لذلك ولتحقيقوقراطية ومساوئ التسيير العمومي، البير 

لابد من إضفاء مزيدا من الشفافية والتنافسية على عقد التفويض لاسيما في  ربح جميع أطراف العقد على قاعدة تكامل
  مرحلة إبرام الاتفاقية.

 

                                                           
 .2018أوت 5،الصادرة في  48،ج رعدد 2018أوت 2في  المؤرخلعام، ا المرفقتعلق بتفويض الم199-18التنفيذي رقم  المرسوم 3
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  :إبرام اتفاقية التفويض مبادئاحترام الأول:المطلب 
قود ع إبراملتي تحكم مرحلة ا الأساسيةعلى المبادئ  السالف الذكر 15/247 يالرئاسمن المرسوم  209دة تنص الما    

يها دئ المنصوص عللى المباامها إتخضع اتفاقيات تفويض المرفق العام، لإبر :الآتي حيث نصت على، تفويض المرفق العام
لضمان نجاعة  "دها تنص على أنه:نج رسوم الرئاسي،نفس الممن  05المادة  إلىوبالرجوع ، من هذا المرسوم 05في المادة 

حرية الوصول  ة مبادئعموميالطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام، يجب أن تراعى في الصفقات ال
  ."المرسوم كام هذاام أحللطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات، ضمن احتر 

  مبدأ الشفافية :لأوللفرع اا 
، وهو ما يمكن من خلق الوصول إليهالكل من يريد  وإتاحة تدقيقها يقصد بالشفافية سهولة الحصول على المعلومة     

معايير  جلباعتباره يكاد يجمع أهم المبادئ مبدأ الشفافية  فقد أصبح ،شبكات لتواصل المرتفقين مع محيط المرفق العام
 .4بين المرفق العمومي والمنتفعين منه الثقة خلالها، التي تتعزز من يثةالحدالخدمة العمومية 

كانت الإدارة تتمتع في ظل النظام التقليدي لعقود تفويض المرفق العام بصورها المختلفة بحرية اختيار المفوض إليه   فقد     
العام قد فرض بعض القيود على السلطة  إلا أن المشرع سوءا في فرنسا أو في مختلف البلدان التي تبنت تفويضات المرفق

  .5المفوضة منها الإعلان المسبق عن اختيار المفوض إليه وأن يتم هذا الاختيار في ظل منافسة تتعدد فيها العروض
كأحد أهداف   الإحصائياتأما في الجزائر تم النص دستوريا على ضمان الحق في الحصول على المعلومات و الوثائق و     

وبموجب التعديل  ،2016الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته سنة  تتولاهاالشاملة للوقاية من الفساد التي  السياسية
خطا المؤسس الدستوري خطوة أخرى نحو تعزيز الشفافية بتحويل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  2020الدستوري لسنة 

أن من  205وأضافت المادة  ،204من الفساد ومكافحته بموجب المادة ومكافحته إلى سلطة عليا للشفافية والوقاية 
 . 6مهامها المساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد

على خضوع تفويضات المرفق العام لرقابة قبلية داخلية تمارسها  18/997من المرسوم التنفيذي  7574،اد و لمتنص او       
يار وانتقاء العروض من خلال السهر على صحة وسلامة الإجراءات المتبعة في عملية اختيار المترشح الذي سوف لجنة اخت

تتكون هذه اللجنة نظرا لما تتطلبه مهمتها من ستة موظفين مؤهلين من بينهم الرئيس  تعهد إليه مهمة تسيير المرفق العام،
مهام فتح وفحص العروض في مراحل مختلفة تنتهي إلى اقتراح مرشح  تسند لهذه اللجنة يعينهم مسؤول السلطة المفوضة،

 على لجنة تفويضات المرفق العام للموافقة على مشروع اتفاقية التفويض.

                                                           
 .528ص، 2021، 2العدد  16لدوزو، المج معة تيزي، جاالمجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية ياسمينة بوجريو، أخلقة عقد تفويض المرفق العام ،  4

 .119، ص  2015صر ،م ، كندريةدة ، الإس، دار الجامعة الجدي مقارنة ، دراسة حالة عقود تفويض المرفق العام بوبكر أحمد عثمان ،أ 5

 .528، صمرجع سبق ذكرهياسمينة بوجريو،  6

  السالف الذكر. 18/199من المرسوم التنفيذي  74،75لمواد ا  7
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ـــــزم كمـــــا       ـــــى المنافســـــة بشـــــكل واســـــبالســـــلطة المفوضـــــة المشـــــرع  أل ـــــب عل  بةع وبكـــــل وســـــيلة مناســـــضـــــرورة نشـــــر الطل
يـــــة نظـــــرا لمرافـــــق العمومالـــــك بعـــــض ذواســـــتث  مـــــن  للغـــــة الوطنيـــــة واللغـــــة الأجنبيـــــة،وألزمهـــــا بضـــــرورة إشـــــهاره في يـــــوميتين با

كــــــن لابــــــد يلصــــــغر حجمهــــــا ونطــــــاق نشــــــاطها شــــــريطة ضــــــمان إشــــــهار واســــــع بكــــــل وســــــيلة أخــــــرى ملائمــــــة، ومهمــــــا 
 إلى هذا الإجراء.  اللسلطة المفوضة من تعليل لجوءه

وهـــــذا مـــــن  جـــــل الفــــوز بعقـــــد التفـــــويض،أمـــــن للتنـــــافس  المترشــــحينعـــــدد مـــــن  لأكـــــبربهـــــدف فـــــتح المجــــال  هــــذا كلـــــهو      
أن يـــــوفر للســـــلطة المفوضـــــة اختيـــــارات متعـــــددة مـــــن المـــــزايا الاقتصـــــادية الـــــتي يعرضـــــها كـــــل متعامـــــل، والـــــتي تصـــــب   نهأشـــــ

  .8كلها في الأخير في صالح تحسين الخدمة العمومية للمنتفعين من المرفق العمومي
حق المترشح الذي شارك  تم تقريرجراءات التي تصاحب عملية إبرام عقد التفويض الإوتكريسا لشفافية  الإطاروفي هذا     

الصادر عن السلطة المانحة الاحتجاج على قرار المنح المؤقت في في الطلب على المنافسة أو التراضي البسيط بعد الاستشارة 
قرار المنح  إشهارمن تاريخ  بتدءاإون يوما، يتعدى عشر  جل لاأللتفويض أن يرفع طعنا لدى لجنة تفويضات المرفق العام في 

 .9السلطة المفوضة وصاحب الطعن إلىوتبلغ اللجنة قرارها المعلل ، المؤقت للتفويض
  الطلب العمومي إلىحرية الوصول  : الفرع الثاني 
وضوع م العام رة المرفقلإداوضة سلطة المفمفاد هذا المبدأ هو تمكين أي مرشح تتوفر فيه الشروط والمؤهلات التي تطلبها ال    

المؤهلات  رـــــم توفدلا في حالة ع ،ء مبدئيأو إقصاتوفرها بدون تمييز لمنافسة والاستفادة من المزايا التي لمن الولوج  التفويض
 الدنيا التي تشترطها السلطة المفوضة في دفتر الشروط الخاص بعملية التفويض.

شريطة المؤهلات الدنيا المطلوب توفرها في فئة من المتنافسين شكل من أشكال التمييز،د هذه الشروط المسبقة أو ـولا تع     
تنافس الالغرض منها حصر  نيكو ألا تكون تعجيزية و  أن تكون عقلانية وموضوعية وتكون قد وضعت للصالح العام وأن لا

نص  لتفادي مثل هذه الممارسات فقد، و عن مقتضيات الصالح العام أقل عدد من المترشحين لأغراض تنحرفبين  هوتضييق
ة ـــــــق العامـــض المرافـــعلى إمكانية تحديد عند الحاجة دفتر شروط نموذجي لبع 18/199منه  24المرسوم التنفيذي في المادة 

ة للجنبهدف الحد من بعض الشروط التعسفية من جهة وتفادي التفسيرات والقراءات المتعددة للنصوص القانونية من طرف 
ة ــؤسسات الصغيرة والمتوسطإمكانية منح أولوية للمبالإضافة إلى  ،دفتر الشروط ىمصادقتها عل ءالعام أثنا لمرفقتفويضات ا

  .10من نفس المرسوم 23التي يكون بإمكانها انجاز موضوع تفويض المرفق العام كما جاء في نص المادة 
ن مشاركة ذوي الاختصاص في اضمإلى  أصلا طة المفوضة إنما تهدفطات المسبقة التي تضعها السلالأن هذه الاشتر      

ل معين ايغطيه المرفق العام، فانحصار المنافسة بين من تتوفر فيهم التخصص المطلوب أو الاعتماد المسبق في مجالذي  النشاط
المرفق العمومي، وفي المحصلة تضمن والمهارة المطلوبة لتسيير يضمن إسناد إدارة المرفق إلى من تتوفر فيهم الكفاءة والدراية 

                                                           
 السالف الذكر 18/199من المرسوم التنفيذي  25،26المواد  8

 من نفس المرسوم 42المادة  9

 من نفس المرسوم ،2423المواد 10 
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 هل على المفوض له عملية الاستثمار وتحقيق أرباحالسلطة المفوضة تحقيق المصلحة العامة من خلال حسن إدارة المرفق وتس
  في التسيير.وكفاءته بحكم تخصصه ودرايته 

  المساواة في معاملة المترشحينالفرع الثالث :
حيث نص  ،لتفويضتفاقية اشحين للظفر بالمتر بين ا المساواةلا بد من مراعاة العام  المرفقيض إبرام اتفاقية تفو  أثناء      

ذي ـــالتنفي ومـــالمرس رورة ضمانه فيـــــلى ضص عــــن ا،كمةالمساواوم ـــــــل في مفهـــــالذي يدخ ةــالمنافس ون على أسلوبــــالقان
 ''.... المساواةبادئ مالعام في إطار احترام  المرفقم تفويض يجب أن يت... " :منه 03 المادةفي  18/199
ل وأن شكل من الأشكا فويض بأياقية التوالمساواة هنا تعني عدم تمييز السلطة المفوضة بين المرشحين المتنافسين على اتف   

أن  يرغ ونية متشابهة،راكز قانمم في لا ينطوي اختيار الإدارة على أي طابع تميييزي أو تفضيلي لأي من المترشحين الذين ه
ضوع لائم المرفق مو نافسة تفي الم فيمكن للإدارة أن تشترط مؤهلات معينة للمشاركة هذا لا يعني المساواة على إطلاقها،

  التفويض .
 المنافسة في عقد التفويض تجسيد مبدأ المطلب الثاني :

يتعلق  ات المرفق العام في مالصفقات العمومية وتفويضالمتعلق با 15/247 يمن المرسوم الرئاس 209أحالت المادة    
من خلال استقراء هذه المبادئ  فسه،من المرسوم ن 05بإبرام عقود تفويض المرفق العام على المبادئ التي تضمنتها المادة 

لمنافسة لأكبر اتح باب ف إطار فيشفافية الإجراءات(، كلها تصب  مساواة المترشحين، )حرية الوصول إلى الطلب العمومي،
ن خلال م فاقية التفويضلفوز باتسية لقدر من المترشحين الراغبين في الاستثمار في المرافق العمومية للمشاركة بعروض تناف

  لذلك.الطرق التي حددها القانون 
 الطلب على المنافسة كقاعدة عامة لإبرام عقد التفويض الأول:الفرع  
مانحة للتفويض مة اجموعة من الخطوات يتعين على الجهة العبم عقود تفويض المرفق العام عملية اختيار المتعاقد في تمر     

 إلىباتخاذ مجموعة من الإجراءات وصولا وبعد ذلك يتوجب عليها الشروع  المناسبة،طريقة تفويض المرفق العام  اختيارفي 
المتعلقة بالمنافسة والعلانية في بعض الحالات  راءاتالإجمن السلطة المفوضة ه، مع إمكانية إعفاء لالمرشح المفوض  اختيار

  .11التي حددها المشرع
كبر عدد ممكن من أالطلب على المنافسة هو الأصل في إبرام عقود التفويض باعتباره الطريقة الأنسب لجلب  فيعتبر      

 عقود تفويض المرفق العام يقوم أساسا على، وقد كان الاتجاه التقليدي لإبرام في المرافق العمومية في الاستثمارالراغبين 
لاعتبار الشخصي في اختيار المتعاقد مع الإدارة وكانت السلطة المفوضة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في اختيار المفوض إليه ا

 .12لأنها لا تخضع لأي إجراءات تتعلق بتامين منافسة سابقة على إبرام عقد التفويض

                                                           
 .73ص. ،مرجع سبق ذكرهبكـر احمـد عثمـان،  أبو 11

 . 68ص. ،المرجع  نفسأبـو بكـر احمـد عثمـان،  12
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ادية بالنسبة  الاقتصيث المزاياإلى حصول السلطة المانحة للتفويض على أفضل عرض من ح فسةالطلب على المنا يهدفو     
عية في املتهم والموضو اة في معلمساو اة مع ضمان ـــع عدة متعاملين في منافســـ، من خلال وضمانحة التفويضللسلطة المفوضة 
ض والمصادق عليه ــــــوع التفويــــق موضـــلمرفباة ــــ الشروط الخاصالتي تعد مسبقا من قبل السلطة المفوضة في دفترمعايير انتقائهم 

 من قبل لجنة تفويضات المرفق العام .
ة تناسب طبيعـــ حيث نيةضوعية وعقلاهذه المعايير التي توضع من قبل السلطة المفوضة مسبقا لابد أن توضع بطريقة مو      

ن ـــة بحســـــقرة ليس لها علاــــــبيؤهلات كمبالغة في هذه المعايير عن طريق اشتراط ولا يجب الم موضوع التفويض،المرفق العمومي 
رمان الجهة لي حفسين وبالتان المتناكبر مأ أمام فتح المنافسة لعددعائق  الأحيانقد تكون في كثير من  اسير المرفق العام، وإنم

 ض. للمرفق العام موضوع التفويمانحة التفويض من عروض عديدة يمكن أن تقدم إضافة نوعية 
 إشهارها سة والمناف لىإدعوة ال لمن خلا ،فإذا كان الهدف من إعلان الطلب على المنافسة هو الوصول إلى أحسن عرض  

لطلب ل من شارك في ايتيح لك ة،مما، فان الإخلال به هو إخلال بالمبادئ المكرسة للمنافسبكل الطرق التي حددها القانون
رفق نة تفويضات الملجعنا لدى رفع طيسة أو التراضي البسيط بعد الاستشارة، يحتج على قرار السلطة المفوضة،أن على المناف
ن المرسوم التنفيذي م 42بقا للمادة طالمنح المؤقت للتفويض  رابتداء من تاريخ إشهار قرا يوما 20يتعدى  في أجل لاالعام 
 العام. لمرفقاالخارجية التي تقوم بها لجنة تفويضات  وهذا في إطار تفعيل الرقابة الذاتية 18/199

 الفرع الثاني :التراضي كاستثناء لإبرام عقد التفويض
ويعتبر  18/199رسوم التنفيذي من الم 16وهو نوعان حسب المادة  ي هو طريق استثنائي لإبرام عقود التفويضالتراض    

لطة استثنائية للس هو رخصة انحة بلإعفاء مجاني للجهة الموهو ليس  تطلبها المنافسةتخروجا عن الإجراءات الشكلية التي 
 . ةت موضوعيتباراولاع ضيق وفي حالات معينة حددها القانون على سبيل الحصر إطارالمفوضة لممارستها في 

 تعاقدلم الإداريالعقد  يصهو إجراء تخصالتراضي البسيط على أن  15/247 يالرئاسمن المرسوم  41المادة  تنص     
ار الشخصي يه المعيفبرز يحيث ون التراضي في صورة تراضي بسيط،ويمكن أن يك ،واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة

لنظر عن امومي بغض له المرفق الع معين تفوض شخص اختيار إلىبشكل جلي حيث تلجأ الجهة المانحة للتفويض 
الأصل المتمثل على القاعدة و  ءاستثنا زائريهذا الإجراء جعله المنظم الج الإجراءات الشكلية المتعلقة بالمنافسة، ونظرا لخطورة

 لنشاط المرفق يةة احتكار ل وضعيالمنافسة كما قيد الجهة المفوضة بوجود حالتين هما كون المفوض له يحت في الطلب على
 ة. تعلقة بالمنافسكلية المات الشءلا تحتمل اللجوء إلى الإجرامبررة  ستعجاليهاوجود حالة  وأ ،العمومي موضوع التفويض

لدى مسبقا  اختيار مفوض له من بين مترشحين مؤهلين إلىفهو لجوء السلطة المفوضة أما التراضي بعد الاستشارة      
التراضي بعد الاستشارة في حالة عدم جدوى الطلب على  إلىالمانحة للتفويض، ويمكن للجهة المانحة للتفويض اللجوء الجهة 
في الطلب على المنافسة، أو في حالة  اة للمرة الثانية ويتم اختيار المفوض له من بين المترشحين المؤهلين الذين شاركو المنافس

بعض المرافق العمومية التي لا تستدعي إجراء الطلب على المنافسة بعد تحديد هذه المرافق بموجب قرار مشترك بين وزير المالية 
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ويتم اختيار المفوض له ضمن قائمة تعدها مسبقا السلطة المفوضة طبقا لنص المادة  قليميةوالوزير المكلف بالجماعات الإ
 . 18/199من المرسوم التنفيذي  19
ضة في ة للسلطة المفو ة الواسعطة التقديريوفي الحالتين سواء التراضي البسيط أو التراضي بعد الاستشارة يظهر جليا السل      

ه لقاعدة إلا أناروجا عن ختيه يعد اللجوء إلى التراضي بصور  أن، وبالرغم من التراضي البسيطخاصة في اختيار المفوض له 
د التراضي في عق اج أسلوبضة انتهتحتم على السلطة المفو تتعلق بالمصلحة العامة بالدرجة الأولى توجد مبررات موضوعية 

 .تفويض المرفق العام
ي تستند في اختيار المتعاقد على الاعتبار الشخصي، فيجب أن تختار السلطة وفي كل الحالات ونظرا لكون صورتي التراض   

، حتى يستطيع موضوع التفويض لتسيير المرفق العموميؤهلات المو  بالإمكانياتالمفوضة متعاقدا ذا سمعة طيبة متمتعا 
ر على الثقة الكاملة في شخص وتستند السلطة المفوضة في هذا الاختيا المفوض له الاضطلاع بمسؤوليته في إدارة المرفق

  .13المفوض إليه
 18/199التنفيذي المرسوم  من 21ستعجالية في نص المادة عندما بين الحالات الإوحسنا فعل المنظم الجزائري     

حتى لا تتخذ و  ،ة الفسادبمحارب الرقابية المكلفةحتى يسهل مراقبتها من طرف الجهات الوصية والهيئات  ،السالف الذكر
ه نافسة باعتبار ب على المالطل الة الاستعجالية حجة للسلطة المفوضة للهروب من الإجراءات الشكلية التي يتطلبهاالح

عن  تيار المفوض لهة في اخلمحاباالقاعدة العامة، وحتى لا تنحرف السلطة المانحة للتفويض عن المصلحة العامة وتتجه ل
لخدمة رفق وجودة االم ا فعاليةة وكذر سلبا على نجاعة تقنية التفويض من جه، مما يؤثطريق أسلوب التراضي بحجة الاستعجال

 الناتج عن الاختيار الخاطئ للمفوض له . ،المقدمة للجمهو
  الرقابة على تنفيذ اتفاقية التفويض .المبحث الثاني

لم تقرر القوانين واللوائح  وإذاالعقد، في مراقبة تنفيذ الإدارةحق  ىالعقد علقضاءا أنه إذا لم ينص في  من المعروف فقها و    
نص خاص يقررها،باعتبارها سلطة  إلىفي مراقبة تنفيذ عقودها توجد بذاتها دون استناد  الإدارةهذا الحق وتنظمه،فان سلطة 

 رــــــقتصينشئها،بل ي ،فإنه لا، وأن العقد إذا تضمن النص على هذه السلطةالإداريأصيلة ترتكز على المبادئ العامة للقانون 
 على تنظيمها وبيان وسائل وشروط ممارستها فحسب،بل إن جهة الإدارة لا تستطيع التخلي عن تلك السلطات كونها من

 .14النظام العام
ن ذلك لأ التي يشعر بها المنتفع بشكل مباشر، المرحلةكونها ،هي المرحلة الأكثر أهميةلذلك فان الرقابة على تنفيذ المرفق     

على وجه  على إجراءات إبرام العقد تهم بالدرجة الأولى المترشحين المتنافسين على عقد التفويض والسلطة المفوضةالرقابة 

                                                           
  الجامعة الجديدة لطبعة الثانية ، داراقارنة( ، دراسة م، ) التنظيم القانوني لخصخصة المرافق العامة بين الواقع والمأمولميادة عبد القادر إسماعيل ،  13
 . 51، ص2016الإسكندرية، مصر ،  

ات العربية مركـــز الدراس ،الطبعـــــة الأولى ،  ()دراسة مقارنة  pppالتطورات القانونية والتشريعية لعقود الشراكة  ،عبد الكريم الشاطر  14
 .356، ص  2019،مصر ، للنشر والتوزيع 
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التنفيذ هو الصورة النهائية التي يلمسها المنتفع من خدمات المرفق العام وبالتالي فان حسن تنفيذ اتفاقية  بينما، الخصوص
  وتحقيقها للأهداف المرجوة منها. التقنية هي المؤشر الحقيقي الذي يمكن من خلاله الحكم على مدى نجاعة هذهالتفويض 
 احترام المبادئ المسيرة للمرفق العامضمان  :الأولالمطلب 

أو في  للمرفق العامر يدي مباشام تسيير تقلثلاثة لابد من احترامها سواءا كنا أمبمبادئ جوهرية العام  ارتبط وجود المرفق     
 ير لافق وإسناده للغدارة المر إعن  ويضالسلطة المانحة للتفتخلي ، إذ أن ديث غير المباشر للمرافق العامةإطار التسيير الح

وم نص عليه المرس وهذا ما ق العامالمفوض له للمبادئ المسيرة للمرفمدى احترام يعفيها بأي شكل من الأشكال من مراقبة 
 .لمرفق العام بمبدأ من مبادئ تسيير الأي  حيث منعت المفوض له من المساس 3ف 86ادة في الم 18/199

  الفرع الأول: المساواة في معاملة المرتفقين
مبدأ المساواة بين المنتفعين من المرافق العامة هو في الحقيقة مجرد تطبيق مباشر لمبدأ مساواة الأفراد أمام القانون في  إن       

فهي فمن أهم  المرفق العام واة في تقديم الخدمات التي يقدمهاتحقيق المساتقتضي المصلحة العامة ، ف15لواجباتالحقوق وا
 .تقديم خدمات للمنتفعين دون تمييز لأي سبب كان التزامات المفوض له

ث أنه ''... إذا كان فالمقصود بالمساواة في المرفق العام تكون وفق الاستحقاق ووفق ما يحدده القانون من شروط حي    
ن مساواة أ تسيير واستثمار المرفق العام فهذا لا يعنيبمبدأ المساواة قيد من قيود المصلحة العامة، يرد على الشخص المكلف 

ن ما نعنيه بمبدأ المساواة هو الانتفاع وفقا إمتساوية ومطلقة، و  ةبصور  منهاالمرتفقين أمام المرافق العامة يقصد منه انتفاعهم 
لشروط والقيود المحددة قانونا، فمبدأ المساواة أمام المرافق العامة يوجب احترام القانون وتطبيقه بالسواء على جميع المواطنين ل

  . 16دون الانتقاص من أحكامه ''
وجب على  وميـــلعمرفق اكم سير المبادئ التي تحنه مبدأ من المأ إلاة ـــــه بالإضافــــــدستوري وجب مراعات مبدأ فالمساواة     

ص مدى ـــــبالأخو  ق العامـــــرففويض المود تــــــون للسلطة المفوضة رقابة تنفيذ عقـــــــكما خول القان  احترامه،صاحب التفويض 
 .احترام هدا المبدأ 

 ضمان استمرارية المرفق :الثانيالفرع 
ويرتكز وطنية كانت أو محلية، لحة ذات منفعة عامة يلبي حاجة م هعندما يرفع نشاط إلى مصاف مرفق عام، فلأن      

جتماعي يضمن تفادي الفوضى إوعلى هدف  ثبات الدولةوهو  مبدأ دستوري وسياسي ىتبرير استمرارية المرفق العام عل
 اس مبدأللمرفق دون انقطاع ''إن أس ة والعمل المنتظم والمستمرـــة هي الديمومـــالاستمراريف ،17وتحقيق السلم الاجتماعي

                                                           
 38، ص2010،  الفكر دمشقار ثانية ، دلطبعة ال، ا، )دراسة مقارنة(العامة الاقتصادية  دور القطاع الخاص في إدارة المرافقمحمد الشرع،يعرب  15
. 

 .87 ص،  2009،  ،لبنان ، منشورات الحلبي الحقوقية التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة وليد حيدر جابر ، 16

 ة ـــالعام الأشغال لاستملاك وتها ، و اطرق إدار و ة الكبرى ـــق العامــراف)الم القانون الإداري الخاص الوجيز فيهيام مروة ،طارق المجذوب،  17
 .158، ص2020( ، الطبعة الثانية ، منشورات زين الحقوقية ، بيروت ، لبنان ،التنظيم المدني  
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ة ــــــوعلى السلطات الإداري، ة للمواطنين دون انقطاعـق العام من إشباع الحاجات العامــــالاستمرارية يكمن في تمكين المرف
 . 18ل المرافق العامة بصورة منتظمة "ـــــــتامين تشغي

يقوم به المرفق  ياستمرار النشاط الذ اقصد بهوالاستمرارية تعتبر من المبادئ الأساسية التي تحكم سير المرافق العامة، وي      
اع ـــــد يترتب عن انقطـــونظرا لما ق ، وهذا خدمة للجمهور وتلبية لاحتياجاته الدائمة،عالعام وانتظامه دون توقف ودون انقطا 

نشاطها ن طبيعة ن الدولة تسعى إلى ضمان استمرار تقديمها للخدمة العمومية لأإف انعكاسات خطيرة، سير المرفق العام من
دم الخدمة العمومية ــــويمتد سريان هذا المبدأ مهما كانت طريقة إدارة المرفق العام، فيلتزم المفوض له بان يق، 19ستدعي ذلكي

  .20 المادية والبشرية لضمان توافر هذا المبدأ تن يوفر الإمكانياأللمنتفعين على سبيل الاستمرارية والتواصل، و 
مبدآ استمرارية المرفق العام هو ضمان استمرارية تقديم الخدمة العامة ضمانا للمصلحة العامة، ويظهر   إن الهدف من    

كقيد من قيود المصلحة العامة، سواء نفذ المرفق شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص، فهذا القيد يولد مجموعة من 
رفق العام مجموعة من امتيازات السلطة العامة، فنشاط المرفق ينبغي وكذلك المصلحة العامة تمنح مسير الم الالتزامات والحدود

دون توقف في الظروف العادية أو الاستثنائية، ومن هنا تظهر أهمية هدا المبدأ في وجوب التزام  أن يستمر بصورة مضطردة
  .21تخاذ كل التدابير الكفيلة بمواجهة أي طارئ قد يعيق استمراريتهباالمسير للمرفق العام 

 تطوير المرفق وضمان تكيفه المستمر :الثالثالفرع  
 دى متطلبات الحكم الرشيديعد إح الأداءالجودة والسرعة في  إلىوسعيهم دوما  الاقتصاديةإن وعي المرتفقين بمتطلباتهم      

إذ ، 22دمة العموميةوالارتقاء بالخعن نظام الشباك الذي أفرز العديد من الممارسات السلبية  الإدارة التخلي يفرض على
 لابد للمرفق العام من التكيف مع التطورات الحاصلة في بيئته حتى يستطيع الحفاظ على فعاليته في تحقيق المصلحة العامة

 . فمبدأ التكيف يفرض نفسه في ظل التطورات المتسارعة التي تمس بمختلف نواحي الحياة في مختلف المجتمعات
مبدأ التكيف في عديد المراسيم التنفيذية نذكر منها على سبيل المثال المرسوم التنفيذي الجزائري  المشرع سوقد كر    

ويجب أن تضع  المواطنين،منه '' تسهر الإدارة دوما على تكييف مهامها وهياكلها مع احتياجات  06في المادة  88/131
  . 23تحت تصرف المواطن خدمة جيدة ''

لدى  لق ارتياحيعد هدف أسمي بالنسبة للجماعة الإقليمية ويخ،للمترفقينفعالية بتقديم خدمات ذات جودة و  كما أن    
سوء التسيير والبيروقراطية التي تقديم الخدمات و تلبية الحاجيات التي يطلبها المرتفق بشفافية بعيدا عن الضبابية و المنتفعين، ف

                                                           
 .87، ص  مرجع سبق ذكره وليد حيدر جابر ، 18

 .168ص ،2016،دار بلقيس للنشر،الجزائر2،الطبعة لتنظيم الإداري،النشاط الإداري(القانون الإداري )ابوعلي سعيد،شريقي نسرين،عمارة مريم، 19
 .278، ص  1220 ، الطبعة الأولى ، جسور للنشر والتوزيع ، الجزائر شرح قانون الولاية الجزائريبوضياف عمار ،  20

 .207صمرجع سبق ذكره ،  ، نادية ضريفي 21
 .537السابق ، صع ــــــة بوجريو، المرجــــياسمين 22
  06الصادرة في  72ية العدد الجريدة الرسم،، متعلق بتنظيم العلاقة بين الإدارة والمواطن  1988جويلية  04، مؤرخ في  88/131المرسوم التنفيذي  23
 .13، ص.  1988جويلية  
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نص  رففي هذا الإطانجاز بالنسبة للجماعة الإقليمية، اارتبطت بأسلوب التسيير المباشر للمرافق العامة، يعد في حد ذاته 
 البلدية تساهم مع الدولة في الحفاظ على الإطار المعيشي للمواطنين وتحسينه أنعلى  2ف 30المشرع الجزائري في المادة 

 ية الخدماتالأمر الذي يتأتى من خلال سهرها لتحسين الدائم لنوعفضلا عن مساهمتها في إدارة وتهيئة الإقليم ، وهو 
 .24المقدمة للجمهور
 للمرفق العامالرقابة الميدانية آليات المطلب الثاني: 

ك أن وجه، ذل أكمللى لتفويض عذ اتفاقية اعلى تنفيفي عملية الرقابة  الأهمتشكل الرقابة الميدانية للمرفق العام الحلقة      
للازمة التوجيهات ا عطاءإكنها من وتم ،ية تسيير المرفق عن كثبالرقابة الميدانية تمكن السلطة المفوضة من الاطلاع على عمل

التفويض  م بنود اتفاقيةدى احترامابعة وتذليل الصعوبات أمام المفوض له باعتباره مستثمرا في المرفق العام من جهة وكذا مت
لى عاية من يحكمون م في النههو ام خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع المرتفقين باعتبارهم المستفيدين من خدمات المرفق الع

 مدى نجاح أسلوب التفويض من عدمه.
 المباشرة ةالرقابة الميدانيآليات :الأولالفرع 

 نصلحة العامة وعقيق المتحسؤولة عن مأن السلطة المفوضة لا تتنازل كليا عن المرفق العام المفوض، باعتبارها تظل  بما   
 المفوض فقشاط المر في موقع ن رقابية تعملياب القياممن خلال ، ى أكمل وجهعلحسن تنفيذ اتفاقية التفويض  على السهر
 لذكر وهما:السالف ا 18/199من المرسوم التنفيذي  83و82باعتماد آليتين نصت عليهم المواد وذلك 

 له. ا المفوضلتي يعدهمراقبة كل الوثائق ذات الصلة بتسيير المرفق والاطلاع على التقارير السداسية ا -
   ة تفويض ــــــعليها في اتفاقي وصــــجال المنصيات والآام الكيفمع احتر  ،ةــــة المفوضــــالسلط إلى وإرسالهاة ـــــدوري داد تقاريرــــــــــإع -
 المرفق العام.    
 ييم نجاعة فوض له، لتقالم أشهر مع ثلاثة بعقد اجتماع واحد على الأقل ،كل الرقابة الميدانية إطارإلزام السلطة المفوضة في -
  العام. التسيير والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للجمهور ومدى احترام مبادئ سير المرفق  
التعاقدية قد تصل إلى  هتوقيع جزاءات إدارية بنفسها في حالة إخلال المفوض له بالتزاماتكما يمكن للسلطة المفوضة      

عقد الإداري لا تعترف بالقاعدة العامة العقد شريعة المتعاقدين، فإعمال هذه ن طبيعة اللأ .25فسخ العقد دون تعويض
دوام وانتظام سير المرفق العام لأنه من غير العدالة أن تقف السلطة المفوضة بعدها المسؤولة عن عدم سير القاعدة قد يعطل 

تزاماته التعاقدية وتكتفي بالجزاء التعاقدي المرفق العام مكتوفة الأيدي عن مواجهة خطر ناتج عن إخلال المفوض إليه بال
الغرامة المتفق  من قد يكون على درجة من الجسامة تجعل في التنفيذ الإهمال المنصوص عليه في اتفاقية التفويض، فالتأخير و

                                                           
 .04جويلية ، ص  03خة في ، المؤر  37لعدد الجريدة الرسمية ، ا ، 2011جوان  22المتعلق بالبلدية ، المؤرخ في  11/10القانون   24

 .، السالف الذكر 18/199من المرسوم  62 المادة 25
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ته الجزاء على المتعاقد المخل بالتزاماتفرض  أن فللإدارةلذلك  ،المتقاعسعليها في العقد غير كافية كجزاء للمفوض له 
 .26المناسب من دون التقيد بالجزاء العقدي

  
 آليات الرقابة الميدانية غير المباشرة الفرع الثاني:

تفق ها مستعمل المر تي يتلقالعمومية اليعتبر مستعمل المرفق العام أهم الحلقات في عقد التفويض، بل قد تشكل الخدمة ا     
 لخواص على وجهباالعامة  السلطات د ذاتها، فاستنجادبحفويض المرافق العامة ابتكار تقنية ت إلى أدتأهم الدوافع التي 

دى مدمة مؤشرا على هذه الخ ن تشكلفمن الطبيعي إذن أ التحديد، إنما كان بدافع تحسين الخدمة العمومية والارتقاء بها،
نفيذ قيقي على حسن تراقب الحو المفق همستعمل المر نجاعة أسلوب تفويض المرفق العمومي، وأن يكون المعني الأول بالخدمة 

ن المرسوم التنفيذي م 86ة نصت المادالمفوضة في الرقابة على التفويض، حيث  عقد التفويض، وأن تستعين به السلطة
مساس بمبادئ  ير أو أيو تقصأالسالف الذكر على أحقية مستخدم المرفق في إعلام السلطة المفوضة بأي إهمال  18/199

عد ل لجنة تحقيق تور بتشكيلى الفالعام من قبل المفوض له، وتقوم السلطة المفوضة بناء على هذا الإخطار عسير المرفق 
 تقريرا مفصلا في هذا الشأن، وتتخذ جميع التدابير اللازمة لتدارك الوضع.

رفق من خلال ستعمل المراج رقابة موبناءا علي ذلك فإنه ينبغي القول بأنه حسنا فعل المنظم الجزائري من خلال إد      
فوضة لسلطة المليها اعتحت تصرف مستخدمي المرفق بغرض تدوين شكاويهم واقتراحاتهم التي تتطلع وضع سجل خاص 

 ذ بها.كانية الأخموالنظر في إ تفقين،عالجة هذه الشكاوي، والإصغاء إلى اقتراحات المر لملاحقا وتتخذ الإجراءات المناسبة 
ارير الدورية لنسبة للتقباوكذلك الأمر  ،لواقعغير مجدية باعتبارها لا تعكس ا الإداريةرقابة على الوثائق لأنه غالبا ما تكون ال 

     .يللمرفق العموم ير الحسنض السالمغلوطة والاجتماعات الروتينية التي في غالب لا تعكس المشاكل الحقيقية التي تعتر 
تها لمفوضة باستعانالسلطة ا فانوبالتالي  تضرر المباشر من سوء تسيير المرفق،يستطيع مستخدم المرفق باعتباره الم بينما      

سيير المرفق ة التي تعترض تالحقيقي شاكلبمستعمل المرفق كآلية لرقابة المرفق العام المفوض يمكنها من أخذ صورة صادقة عن الم
عقد  يذ الحسن لبنودان التنفل وضمة هذه المشاكموضوع التفويض وبالمحصلة يمكنها من اتخاذ قرارات سليمة وفورية لمجابه

  بالتالي تأمين المصلحة العامة.التفويض و 
 ة:ـــــــــــــخاتم 

لقد ابتكرت تقنية تفويض المرفق العمومي تحديدا لما عجزت الدول المتدخلة في الحياة الاقتصادية عن تسيير المرافق      
العولمة الاقتصادية ومجابهة التنافسية والسرعة التي فرضها ة مواكبفلم تتمكن من  ،العمومية خاصة الصناعية والتجارية منها
المرافق العامة  وإدارةخاصة مع انحصار الموارد المالية وعجز الموازنة العامة عن تمويل  عليها القطاع الخاص في كل أنحاء العالم،

                                                           
  الإسكندرية،الجديدة  ار الجامعةد، الطبعة الأولى،  ريةالإدارية على المتعاقدين معها في العقود الإدا تالجزاءا سلطة الإدارة في توقيع، فوزية سكران 26
 .62ص  ، 2017مصر،  
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والتي تستهوي الخواص على وجه  ستثمارللاتي تعد البيئة الخصبة ا، الالصناعية والتجارية منه المرافق خاصةفي كثير من الدول 
 التحديد .

 عن طريق التسيير، المباشرالتسيير) قــــلمرفة لالتسيير التقليدي رقـــــط تفويض المرفق العام كحل وسط بين إلىاللجوء  فأصبح   
لسياسي في الشأن ا اخلو لدول وتدوارد اعلى م اوسيطرو  و اللجـــــوء إلى الخوصصة التي طغى فيها الخواص، (المؤسسة العمومية

 .اعي لاجتمامما ساهم في الانتقاص من سيادتها وهشاشة نسيجها  على قرارها السياسي اثرو للدول وأ
جهة  مومية منالع لخدمةارت على جودة من جهة وأث أرهقت ميزانية الدولة الطرق التقليدية للتسيير بالإضافة إلى أن        
ريع بمشا انشغلت دة،دوالمتع لكثيرةافبدل التفرغ لمهام الدولة الأساسية  ،شغلتها عن المهام الكبرى المنوطة بها، فرىأخ

 المرفق إدارةن التخلي عو نازل ضي التولما كانت آلية التفويض تقت، خدماتية يستطيع الخواص القيام بها على أحسن وجه
لى عاص، كان لزاما م أو الخون العايبرم بين السلطة المفوضة وأحد أشخاص القانتفويض العامة لمدة محددة وبناء على عقد 

الهدف رها ة باعتباة العامعن مقتضيات المصلح انحرافهسلطة التفويض مرافقة صاحب التفويض من أجل ضمان عدم على 
بما لها  ليات الرقابيةلة من الآبجم يضفعمدت السلطة المفوضة إلى إحاطة عقد التفو  ،لدرجة الأولىبا المنشود للسلطة العامة

  .تستمدها أساسا من سهرها على المصلحة العامة من امتيازات السلطة العامة 
راقبة ة المفوضة من مالسلط كنتم ية التيفبسطت رقابتها على إجراءات إبرام عقود التفويض من خلال الرقابة القبلية الذات    

لتي تقوم بها ادية الميدانية ابة البعلى الرقإبالإضافة  ولجنة تفويضات المرفقوانتقاء العروض من خلال لجنتي اختيار  اذاتها بذاته
في ،و لمرفق العمومية لسير الضابطاالسلطة المفوضة لمراقبة حسن تنفيذ العقد من خلال سهرها على ضرورة احترام المبادئ 

  .بمفهوم المرفق العام  المحصلة ضمان علو وقداسة المصلحة العامة التي لطالما اقترنت
 توصيات:

ه مفاوضــــــات  طلــــــب إبرامــــــمركــــــب تعــــــدد فيـــــه الأطــــــراف وتتــــــداخل فيــــــه المصـــــالح ، يت عقـــــد تفــــــويض المرفــــــق العـــــام عقــــــد -
عيــــــل دور لجــــــان بــــــد مــــــن تفلاارضــــــة للمتعاقــــــدين، لــــــذلك صــــــيغ توافقيــــــة ومتوازنــــــة للمصــــــالح المتع إيجــــــادكبــــــيرة مــــــن أجــــــل 

ــــــى  المراقبــــــة بكــــــل أنواعهــــــا والســــــهر ض بمــــــا قيــــــات التفــــــويتحســــــين بنــــــود اتفائها مــــــن أجــــــل ن متخصــــــص لأعضــــــاتكــــــويعل
 يضمن المصلحة العامة .

ض وحـــــتى تفاقيـــــة التفـــــوياحـــــل إبـــــرام التســـــهيل عمليـــــة المراقبـــــة في كـــــل مر  ةضـــــرورة الاعتمـــــاد علـــــى المعـــــاملات الالكترونيـــــ -
يل دني مـــــــن تســـــــجــــــــــلمجتمـــــــع الماممثلـــــــي و  كـــــــل المــــــرتفقينوضـــــــــــع سجـــــــــل الكـــــــتروني يمكـــــــن مــــــن خلالـــــــــــه  بها خــــــلال تنفيـــــــذ

  لميدانية.السلطة المفوضة لممارسة الرقابة اتدخل  تسهيل أجل م منـــملاحظاتهم وانتقاداته
حســـــن ســـــير المرافـــــق العامـــــة، إلا  لضـــــمانالـــــدور الكبـــــير الـــــذي تلعبـــــه الرقابـــــة علـــــى عقـــــود التفـــــويض  بالـــــرغم مـــــن الـــــدور -

ـــــــلازملابــــــد أن تــــــتم بالمرونــــــة ال أن ممارســــــتها ــــــتي تتطلبهــــــا الطبيعـــ ـــــــة ال ـــــــة الاستثماريـــ ـــــــللمراف ةـــ ـــــــق موضــــــوع التفـــ  ويض وأن لاـــ
 الاقتصادية لصاحب التفويض . أنواعها قيدا على الحرية ة بمختلفـــــتشكل الرقاب
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ــــــات المادي - ـــــــتــــــوفير الإمكاني ـــــــة والبشريـــ ـــــــة الــــــتي تمكــــــن السلطــ ــــــى عبســــــط رقابت ة المفوضــــــة مــــــنـــ تفــــــويض في ال قــــــودهــــــا عل
 مختلف المراحل التي يمر بها وبالتالي تحقيق الغاية المرجوة منها.

على  ان هم أكثر حرصمما نابعة قية،كونهالعمل على تعزيز رقابة مستخدمي المرفق العمومي باعتبارها الرقابة الأكثر مصدا -
صة في الهيئات المتخصو لجمعيات ني و االمجتمع المد والنظر في إمكانية توسيعها لتشمل ممثليتحسين مستوى الخدمة العمومية 

 موضوع نشاط المرفق العمومي، والاستعانة بخبراتهم لتحسين أداء المرفق العمومي.
ة التي لبنود التنظيمياا مختلف تضمينهو العمل على الصياغة الجيدة لعقود تفويضات المرافق العامة من قبل السلطة المفوضة  -

ار أن ، باعتبن للمرفقسير الحسان التطلق يد السلطة المفوض في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضم،و ةتحمي المصلحة العام
ء معتبرة أثناقدية تعاكاسب مقيق مهارات بحكم تخصصهم تمكنهم من تحالمستثمرين في المرافق العامة يتمتعون باحترافية و 

 عقد التفويض.قد تغل يد الإدارة أثناء مراقبة تنفيذ مرحلة المفوضات 
 دودية أكبر فيما ة على تقديم مر جل القدر أق من وين الأعوان المكلفين بمراقبة نشاط المرفق تكوينا ملائما لنشاط المرفــــــــتك -

ام من أجل طات المرفق العنفيذ نشاتعيق تد عملية الرقابة،وكذا في اقتراح الحلول المناسبة للعراقيل والصعوبات التي قيتعلق ب
تضمنها عقد عاقدية يتنود ب ا علىي النزاعات القضائية وكذا التعويضات التي قد يطالب بها المفوض له، استنادتفد

  التفويض.
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